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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٥- ١فيينا، 
      

تنقيحات محتملة لقانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع     
        ي نص منقّح للقانون النموذج-والإنشاءات والخدمات 

      رة من الأمانةكّمذ    
    إضافة    

 - طرائق الاشتراء وشروط استخدامها(تتضمّن هذه المذكّرة اقتراحاً بشأن الفصل الثاني   
  مـن  يـضم الفـصل الثـاني المـواد       (من القـانون النمـوذجي المـنقّح        )  بالاشتراء والإشعاراتالالتماس  

 مــن القــانون النمــوذجي )المناقــصة المفتوحــة(وبــشأن الفــصل الثالــث )  مكــررا ثالثــا٢٩ إلى ٢٤
  .٣٨ إلى ٣٠من المنقّح، يشمل المواد 

  .وترد تعليقات الأمانة في الحواشي المرافقة  
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   -  طرائق الاشتراء وشروط استخدامها -الفصل الثاني
     بالاشتراءوالإشعاراتالالتماس 

   طرائق الاشتراء وشروط استخدامها - الباب الأول
  

  * طرائق الاشتراء - ٢٤المادة 
  
  :يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة  )١(

  المناقصة المفتوحة؛  )أ(  
  المناقصة المحدودة؛  )ب(  
  طلب عروض الأسعار؛  )ج(  
  طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض؛  )د(  
  المناقصة على مرحلتين؛  )هـ(  
  طلب الاقتراحات المقترن بحوار؛  )و(  
  ضات متعاقبة؛طلب الاقتراحات المقترن بمفاو  )ز(  
  التفاوض التنافسي؛  )ح(  
  المناقصة؛  )ط(  
  . من مصدر واحدالاشتراء  )ي(  

يجوز للجهة المـشترية أن تقـوم بـإجراءات اتفـاق إطـاري وفقـا لأحكـام الفـصل الـسابع              )٢(
  .من هذا القانون

  
   القواعد العامة المنطبقة - ٢٥المادة 

  على اختيار طريقة الاشتراء
  
ترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المفتوحة، فيمـا عـدا الحـالات المنـصوص             تقوم الجهة المش    )١(

  .من هذا القانون] ٢٨ إلى ٢٦[عليها في المواد 
                                                          

تُدرج  أن  غير أنه ينبغيفي تشريعاتها الوطنية،هذه لاشتراء ا جميع طرائق دراجإعدم أن تختار لدول يجوز ل   *  
قانون اشتراع دليل ذا الموضوع، انظر، فيما يتعلّق به.  في تلك التشريعات المناقصة المفتوحةدوما

 .…/A/CN.9)(العمومي الأونسيترال النموذجي بشأن الاشتراء 
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لا يجـوز للجهــة المـشترية أن تــستخدم طريقــة اشـتراء أخــرى غـير المناقــصة المفتوحــة إلا       )٢(
خـرى تلـك بمـا يناسـب        من هذا القانون، وتختار طريقة الاشتراء الأ      ] ٢٨ إلى   ٢٦[وفقا للمواد   

  .ظروف الاشتراء المعني، وتسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن عمليا
إذا استخدمت الجهة المـشترية طريقـة اشـتراء أخـرى غـير المناقـصة المفتوحـة، تُـدرج في                      )٣(

من هذا القانون بيانا بالأسباب والظروف الـتي اسـتندت   ] ٢٣[السجل المطلوب بمقتضى المادة    
  )١(.ها في تسويغ استخدام تلك الطريقةإلي
    

   شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة  - ٢٦المادة 
  المناقصة المحدودة، (في إطار الفصل الرابع من هذا القانون 

  )وطلب عروض الأسعار، وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض
  
] ٣٩[صة المحـدودة، وفقـا للمـادة      يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناق ـ         )١(

  :من هذا القانون، عندما
يكون الشيء موضوع الاشتراء، بـسبب شـدة تعقـده أو طابعـه التخصـصي،                 )أ(  

  غير متاح إلا لدى عدد محدود من المورِّدين أو المقاولين؛ أو
يكون الوقـت والتكلفـة اللازمَـين لفحـص وتقيـيم عـدد كـبير مـن العطـاءات                     )ب(  

  . مع قيمة الشيء موضوع الاشتراءغير متناسبين
يجوز للجهة المـشترية أن تقـوم بالاشـتراء بواسـطة طلـب عـروض أسـعار، وفقـا للمـادة                       )٢(
من هذا القـانون، مـن أجـل اشـتراء سـلع أو خـدمات ميـسورة المنـال، لا تنـتَج أو تـوفَّر                          ] ٤٠[

دم، طالمـا   خصيصا حسب الوصف الخاص المقـدم مـن الجهـة المـشترية، ولهـا سـوق راسـخة الق ـ                  
  .كانت القيمة المقدرة لعقد الاشتراء تقل عن مقدار العتبة المحددة في لوائح الاشتراء

يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض، وفقا   )٣(
ليـة للاقتراحـات   الجوانـب الما الجهـة المـشترية   مـن هـذا القـانون، عنـدما يَلـزَم أن تـدرس           ] ٤١[للمادة  

  )٢(.بالنوعيةالمتعلقة الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح التقنية و ليس قبلبصورة منفصلة و
                                                          

 .١٤٧ الفقرة ،A/CN.9/690 الوثيقةعملا بما جاء في  ينالمعقوفت حذف مع الفقرة هذهاستُبقيت  )1(  
إلا فيما يتعلق باشتراء طريقة مناسبة  طريقة الاشتراء هذهبعدم اعتبار  كان الرأي الأولي للفريق العامل يُفيد )2(  

مصارف  نحيث إو). ١٢٨، الفقرة A/CN.9/687(الخبراء الاستشاريين خدمات أو تقديم المشورة خدمات 
لعل الفريق العامل ف،  من هذا القبيلخدمات في حالةإلا  باستخدامها لا توصي المتعددة الأطراف التنمية

 الذي يمكن أن يشير أيضا إلى ،في دليل الاشتراع ها على هذا النحواستخدامحصر يود أن يلاحظ أنه يمكن 
 .أن الطريقة المستندة إلى المناقصة يمكن أن تُستخدم في عمليات اشتراء أخرى
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  شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة   - ٢٧المادة 
  المناقصة على مرحلتين،(في إطار الفصل الخامس من هذا القانون 

  راحات المقترن وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب الاقت
  )٣() والاشتراء من مصدر واحد،بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي

  
يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة المناقصة علـى مـرحلتين وفقـا للمـادة        )٤(  )١(
ــدما ] ٤٢[ ــه يلــزم إجــراء مناقــشات   مــن هــذا القــانون، عن  دين أو المقــاولينرِّمــع المــو تُقــدِّر أن

جوانب وصف الـشيء موضـوع الاشـتراء ولـصياغتها بالدقـة المطلوبـة في المـادة                   بعض لتحسين
ر إرضــاء مــن هــذا القــانون وبغيــة الــسماح للجهــة المــشترية بالحــصول علــى الحــل الأكث ــ] ١٠[

  .لاحتياجاتها الاشترائية
لجهـة   يجـوز ل )٥(،))الدولة المشترعة هيئة تصدر عنـها الموافقـة     تُسمّي... (رهنا بموافقة   (  )٢(

 المشترية أن تزاول الاشـتراء باسـتخدام أسـلوب طلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار وفقـا للمـادة                    
  :في الحالات التالية من هذا القانون] ٤٣[

                                                          
جميع أنواع للاستخدام في أن جميع طرائق الاشتراء متاحة، من حيث المبدأ،  تفاهمه علىد الفريق العامل كّأ )3(  

واقتُرح أن يوضّح نص الدليل ). ١٢٨، الفقرة A/CN.9/687( الاشتراء بموجب القانون النموذجي
لها الاعتبارات التي يثيرها اختيار المصاحب أن شروط الاستخدام الواردة في هذه المادة لا يمكن أن تتناول ك

وقد لا يكون الاختيار، من الناحية العملية، .  البتة وأنه قد لا يكون من المناسب أن تتناولها،طريقة الاشتراء
عرضة للطعن، كما أنه ينبغي أن تكون المسألة الرئيسية هي تمكين الجهة المشترية من اتخاذ القرار المناسب 

وسيوفر الدليل تعليقا مفصلا يتناول المسائل .  قد تترتب عن قرارات من ذلك القبيلوإدارة المخاطر التي
، من ٢٧ وفيما بين الطرائق المدرجة في المادة ٢٧ و٢٦المتصلة بالاختيار بين الطرائق المدرجة في المادتين 

اصر ذلك وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتناول التوجيه عن. منظور كل من المشرعين والجهات المشترية
الاختيار التي لم يكن من الممكن تناولها في نص تشريعي كما أنه سوف يعتمد على أمثلة من واقع الحياة 

)A/CN.9/687 ١٢٧-١٢١، الفقرات.( 
 من جهة أعلى بشأن  الموافقة،في دورته الثامنة عشرةلم يناقش، الفريق العامل أن  الأمانة تفهملقد  )4(  

في سياق الأحكام المتصلة بطلب إلا  راء المنصوص عليها في الفصل الخامسحدى طرائق الاشتإاستخدام 
 عبارةولذلك لم ترد ). ١٥٥-١٥٢، الفقراتA/CN.9/690(الاقتراحات المقترن بحوار والتفاوض التنافسي 

من ) ٢( الواردة في مستهل الفقرة على غرار العبارة المناقصة على مرحلتين، المادة التي تتناول في ،افتتاحية
 .هذه المادة

بين  ستظل مُدرجةو. ١٥٢ الفقرة A/CN.9/690 الوثيقة  عملا بما جاء في الافتتاحيةالعبارة أُضيفت  )5(  
وسيُنبّه نص الدليل المصاحب الدولة ). الدولة المشترعةفيما يخص نها اختيارية أشارة إلى للإ(معقوفتين 
لدولة المشترعة أن يجوز لوار، بح المقترنةشتراء الاطريقة  يهاالتي تنطوي علأنه، في ضوء المخاطر إلى  المشترعة

فينبغي أن ، قرّرت ذلكإذا و. أعلىلموافقة من سلطة لتلك طريقة الاشتراء  اللجوء إلىتشترط إخضاع 
 .من دون معقوفتين العبارة الوطني هذه اقانونه  يُضمّن
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عندما لا يتسنّى للجهـة المـشترية أن تـصوغ وصـفا مفـصلا للـشيء موضـوع                   )أ(  
دين أو  رِّمـع المـو    جـراء حـوار   وتُقـدِّر أنـه يلـزم إ      مـن هـذا القـانون،       ] ١٠[الاشتراء وفقا للمـادة     

  أو لاحتياجاتها الاشترائية؛إرضاء  من أجل الحصول على الحل الأكثر المقاولين
عندما تسعى الجهة المشترية إلى إبرام عقـد لأغـراض البحـث أو التجريـب أو                  )ب(  

 الدراسـة أو التطــوير، باســتثناء الحـالات الــتي يتــضمّن فيهـا العقــد إنتــاج أشـياء بكميــات كافيــة    
  أو لتأكيد جدواها التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير؛

عندما تحدّد الجهة المشترية أن الطريقـة المختـارة هـي أنـسب طريقـة للاشـتراء               )ج(  
  أو )٦(؛من أجل حماية مصالح الأمن الوطني الأساسية

عنــدما تكــون قــد أُجريــت مناقــصة مفتوحــة ولكــن لم تقــدَّم أي عطــاءات أو   )د(  
وعنـدما تـرى     )٧(،من هذا القانون  ] )١ (١٧[المادة  عملا ب  ت الجهة المشترية عملية الاشتراء    ألغ

الجهــة المــشترية أن القيــام بــإجراءات مناقــصة مفتوحــة جديــدة أو اســتخدام إحــدى طرائــق          
  )٨(.ح أن يفضي إلى إبرام عقد اشتراءرجَّالاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع لا يُ

بالمفاوضـات  مقترنـا  لجهة المشترية أن تقوم بالاشـتراء بواسـطة طلـب الاقتراحـات            يجوز ل )٩(  )٣(
الجوانـب الماليـة    الجهـة المـشترية     أن تـدرس     من هـذا القـانون عنـدما يَلـزَم        ] ٤٤[المتعاقبة وفقا للمادة    

المتعلقـة  الانتهاء من فحص وتقييم جوانب الاقتراح التقنية و        ليس قبل للاقتراحات بصورة منفصلة و   
دين أو المقاولين مـن أجـل ضـمان    رِّ مفاوضات متعاقبة مع المو   ه يلزم إجراء  أن تُقدِّرالنوعية، وعندما   ب

  . الجهة المشتريةلدىالمالية لعقد الاشتراء مقبولة  الشروطتكون الأحكام وأن 

                                                          
 .من مشروع القانون الحالي) أ) (٤ (٢٣و) ١ (٢٢المادتين الصيغة ذات الصلة الواردة في مع عُدّلت لكي تتماشى   )6(  
 ).١ (١٧التعديلات التي أُدخلت على المادة  بما يتوافق مععُدّلت  )7(  
 وإذا . اللجوء إلى المناقصة على مرحلتينأيضايُدعى الفريق العامل إلى النظر فيما إن كان هذا السبب الأخير يبرّر   )8(  

 .من هذه المادة) ١(يضا في الفقرة أ أحكام هذه الفقرة الفرعيةأن تُدرج فينبغي كان الأمر كذلك، 
حدى إمن أجل استخدام  جهة أعلىالحصول على موافقة  أن استصواب لدى الأمانة مؤداهفهم  تبلورلقد  )9(  

ناقش في الدورة الثامنة عشرة للفريق العامل إلا في سياق ي طرائق الاشتراء بمقتضى الفصل الخامس لم
-١٥٢، الفقراتA/CN.9/690(الأحكام المتصلة بطلب الاقتراحات المقترن بحوار وبالتفاوض التنافسي 

في هذه الفقرة المتصلة بطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات  ،افتتاحيةعبارة لذلك لم تُدرج و). ١٥٥
 .من هذه المادة) ٢( التي وردت في مستهل الفقرة ، على غرار العبارةمتعاقبة
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مـن هـذا   ] ٤٥[يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالتفاوض التنافسي، وفقا لأحكـام المـادة         )٤(
  )١٠(:، في الحالات التاليةالقانون
عندما تكون هناك حاجة ملحة إلى الشيء موضوع الاشتراء، ويكون القيـام              )أ(  

بــإجراءات مناقــصة مفتوحــة، أو أي طريقــة اشــتراء أخــرى أمــراً غــير عملــي بــسبب مــا يتطلبــه  
 الظروفب ـيكن بمقدور الجهة المـشترية أن تتنبـأ   ه لم استخدام تلك الطرائق من وقت، شريطة أن   

  نتيجة تصرّف تسويفي من جانبها؛تلك الظروف المسببة للاستعجال ولم تكن 
، حاجـة ملحـة إلى الـشيء        كـارثي عندما تكون هناك، بسبب وقوع حـادث          )ب(  

موضوع الاشتراء، مما يجعل استخدام المناقصة المفتوحـة أو أي طريقـة اشـتراء أخـرى أمـراً غـير                    
  )١١(؛عملي بسبب ما تتطلبه تلك الطرائق من وقت

عندما ترى الجهة المشترية أن استخدام أي طريقة اشتراء أخرى ليس مناسـباً               )ج(  
  )١٣(،)١٢(.لحماية مصالح الأمن الوطني الأساسية

يجــوز للجهــة المــشترية أن تقــوم بالاشــتراء مــن مــصدر واحــد، وفقــا لأحكــام   )٥(  
  :من هذا القانون، في الحالات الاستثنائية التالية] ٤٦[المادة 

نــدما يكــون الحــصول علــى الــشيء موضــوع الاشــتراء غــير متــاح إلا لــدى  ع  )أ(  
مــورِّد أو مقــاول معــين، أو عنــدما تكــون لمــورِّد أو مقــاول معــين حقــوق حــصرية فيمــا يتعلــق   
بالشيء موضوع الاشتراء، فلا يكون هناك بديل معقول، ويتعـذر مـن ثم اسـتخدام أي طريقـة                  

  اشتراء أخرى؛ أو

                                                          
جهة أعلى  موافقة إلى شارةإ إدراج تدعو إلى مقترحات في النظر عشرة الثامنة دورته في العامل الفريق أرجأ )10( 

 في أو)) ج (الفرعية الفقرة في أو) ٤ (لفقرةا من الافتتاحيةالعبارة  في (النموذجي القانون نص صلب في
 ).١٥٥و ١٥٢ ، الفقرتانA/CN.9/690 (الدليل

 . إلى الاشتراء من مصدر واحدالإشارة  تستبعدالعبارة ليل المصاحب أن هذهسوف يشرح نص الد  )11( 
 .من مشروع القانون الحالي) أ) (٤ (٢٣و) ١ (٢٢في المادتين الواردة عُدّلت لكي تتماشى مع الصيغة ذات الصلة  )12( 
لا تمسّ بالمبدأ العام ) ج(إلى ) أ( الدليل المصاحب أن الأحكام الواردة في الفقرات الفرعية  نصسوف يوضّح  )13( 

أن تسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى  يجب على الجهة المشتريةتقضي بأنه التي ) ٢ (٢٥الذي تتضمّنه المادة 
استخدام  ومن ثم، فإن من المفهوم أنه عندما يكون من المناسب. مدى ممكن عمليا عندما تختار طريقة الاشتراء

يجب على الجهة المشترية أن فلمناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار، بديل من التفاوض التنافسي، مثل ا
من التنافس في ظروف الاشتراء المعيّن من دون أن مدى ممكن أقصى  تختار طريقة الاشتراء البديلة التي ستَضْمن

 .أهمية، مثل سرعة تسليم الشيء موضوع الاشتراءالتي لا تقل  الأخرىالاعتبارات  تنال من
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ــاك ح   )ب(   ــدما تكــون هن ــشيء موضــوع الاشــتراء،    عن اجــة ملحــة قــصوى إلى ال
 فلا يكون إجراء مناقصة مفتوحة أو استخدام أي طريقـة اشـتراء       ،ثيبسبب وقوع حادث كار   

   أو)١٤(أخرى أمراً عملياً، بسبب ما يتطلّبه استخدام تلك الطرائق من وقت؛
ا أو عندما ترى الجهة المشترية، بعـد اشـترائها سـلعا أو معـدات أو تكنولوجي ـ            )ج(  

خدمات من مورِّد أو مقـاول، أنـه يجـب اشـتراء إمـدادات إضـافية مـن ذلـك المـورِّد أو المقـاول                         
لأســباب تتعلــق بتوحيــد المواصــفات أو بــسبب الحاجــة إلى التوافــق مــع الــسلع أو المعــدات أو    
التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة، نظرا لنجاعـة عمليـة الاشـتراء الأصـلية في تلبيـة احتياجـات            

هــة المــشترية، ولمحدوديــة حجــم عمليــة الاشــتراء المعتزمــة مقارنــة بعمليــة الاشــتراء الأصــلية،   الج
  أو ولمعقولية السعر، ولعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛

عندما ترى الجهة المشترية أن استخدام أي طريقة اشتراء أخرى ليس مناسـباً               )د(  
   أو)١٥(ني الأساسية؛لحماية مصالح الأمن الوط

ــا بموافقــة    )ـه(   ــة    ... (رهن ــولى إصــدار الموافق ــة تت ــا هيئ ــة المــشترعة هن ــسمّي الدول ، )ت
وعقب نشر الإشعار العلني وإتاحة فرصة كافية لإبداء التعليقات، عندما يكون الاشتراء مـن مـورِّد                

 مبيّنـة في لـوائح      اقتـصادية لهـذه الدولـة     -أو مقاول معين ضـروريا مـن أجـل تنفيـذ سياسـة اجتماعيـة              
  .آخر الاشتراء، شريطة أن يكون تعزيز تلك السياسة متعذراً بالاشتراء من مورِّد أو مقاول

    
  )١٦(ناقصةالمشروط استخدام   - ٢٨المادة 

  
ناقصة وفقا لأحكام الفصل الـسادس      الميجوز للجهة المشترية أن تقوم بالاشتراء بواسطة          )١(

  :من هذا القانون، بالشروط التالية
                                                          

سوف و) . ٣٤، الفقرة A/CN.9/690( على مداولات الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة ءًحت بناقِّنُ )14( 
تقضي التي ) ٢ (٢٥بالمبدأ العام الذي تتضمنه المادة  يمسلا  هذا الحكميوضّح نص الدليل المصاحب أن 

 عمليا عندما تختار طريقة أن تسعى إلى زيادة التنافس إلى أقصى مدى ممكن يجب على الجهة المشتريةبأنه 
ومن ثم، فإن من المفهوم أنه عندما يكون من المناسب وجود بديل من التفاوض التنافسي، مثل . الاشتراء

المناقصة المحدودة أو طلب عروض الأسعار، يجب على الجهة المشترية أن تختار طريقة الاشتراء البديلة التي 
الأخرى الاعتبارات  تنال منوف الاشتراء المعيّن من دون أن من التنافس في ظر ممكنأقصى مدى ستَضْمن 
 .أهمية، مثل سرعة تسليم الشيء موضوع الاشتراء التي لا تقل

 .من مشروع القانون الحالي) أ) (٤ (٢٣و) ١ (٢٢عُدّلت لكي تتماشى مع الصيغة ذات الصلة في المادتين  )15( 
، الفقرة A/CN.9/690الوثيقة ، عملا بما جاء في "ة الإلكترونيةالعكسي" المناقصات إلى الإشارات كلحُذفت  )16( 

نترنت لإاحة إلى أن المناقصات تجري عبر ا، الذي يشير صر٢نظر أيضا تعريف المناقصة في المادة ا). أ (٣٩
 .وأنها مناقصات عكسية
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عنــدما يتــسنّى للجهــة المــشترية أن تــصوغ وصــفا مفــصلا ودقيقــا للــشيء           )أ(  
  موضوع الاشتراء؛

عندما تكون هناك سوق تنافسية تضم مورِّدين أو مقاولين يُتوقـع أن يكونـوا        )ب(  
  مؤهلين للمشاركة في مناقصة، بما يكفل التنافس الفعال؛

شترية في تقريـر العـرض الفـائز        تستخدمها الجهة الم  سعندما تكون المعايير التي       )ج(  
  .قابلة للتحديد الكمي ويمكن التعبير عنها بمبالغ نقدية

يجــوز للجهــة المــشترية أن تــستخدم المناقــصة كمرحلــة تــسبق إرســاء عقــد الاشــتراء في     )٢(
كمـا يجـوز لهـا أن تـستخدم         . طرائق اشتراء أخرى حسب الاقتضاء وفقا لأحكام هـذا القـانون          

د الاشتراء في إجـراء اتفـاق إطـاري ينطـوي علـى تنـافس في المرحلـة الثانيـة                     عق لإرساءالمناقصة  
  )١٧(.وفقا لأحكام هذا القانون

    
  )١٩(،)١٨(الإطاري الاتفاق اتإجراء شروط استخدام  - ٢٩المادة 

  
ــا لأحكــام الفــصل        )١( يجــوز للجهــة المــشترية أن تلجــأ إلى إجــراءات اتفــاق إطــاري، وفق

  :ا ترى، عندم من هذا القانونالسابع
متكـرر أو   [أن الحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء يُتوقع أن تنشأ علـى نحـو                )أ(  
   أثناء فترة معيّنة من الزمن؛ أو)٢٠(]غير محدّد

                                                          
 المناقصات العلنيةحيل استخدام ستجعل من المست) ١(ن الشروط المبيّنة في الفقرة إقُسّمت المادة إلى قسمين حيث  )17( 

في هذه الفقرة الوارد وعُدّل النص . مرحلة في طرائق الاشتراء المنصوص عليها في هذا القانون باعتبارهالكترونية الإ
في تناول طرائق وسوف يتوسّع نص الدليل المصاحب ). ب (٤٢، الفقرة A/CN.9/690الوثيقة  عملا بما جاء في

 .فيهامناسبا وطرائقه التي لا يكون ذلك  إجراء المناقصة الإلكترونية فيها  المناسب منالاشتراء التي يكون
 ولا في المادة هالثامنة عشرة من النظر في أحكام هذ تهنظرا لضيق الوقت، لم يتمكّن الفريق العامل في دور )18( 

 . من مشروع القانون النموذجي٤١المواد التالية حتى المادة أحكام 
 .هذه المادة من الفصل السابعنُقلت  )19( 
كانت إحدى المسائل التي أرجأ الفريق العامل النظر فيها هي اقتراح قُدّم في الدورة الخامسة عشرة لإعادة  )20( 

 وكان). ٢٢٩-٢٢٧، الفقرات A/CN.9/668(النظر في إدراج شروط استخدام الاتفاقات الإطارية ومداها 
ين الواردين بين معقوفتين إلى الأمانة، لكي يواصل الفريق العامل النظر مشاركون في الدورة قد قدّموا البديل

. أو الكميات غير معروفة/تعني أن التوقيت غير معروف و" غير محدد"فيهما، مشفوعين بتعليق مفاده أن عبارة 
غال وفرنسا وأوصى فريق الصياغة غير الرسمي، المؤلف من ألمانيا وأنغولا وتركيا والجمهورية التشيكية والسن

، بأن يوضّح ٢٠٠٩يوليه /والمغرب والمملكة المتحدة والنمسا ونيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، في تموز
دليل الاشتراع أنه ينبغي للجهة المشترية أن توفّر تقديرات للكميات التي ستحتاج إليها في المستقبل في وثائق 

وينبغي أن يوضّح دليل . ين المرتقبين إلى المتطلبات المحتملة للحكومةالتماس العطاءات، وذلك جزئيا لتنبيه البائع
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أن الحاجة إلى الشيء موضوع الاشـتراء، بحكـم طبيعتـه، قـد تنـشأ علـى نحـو                      )ب(  
  )٢١(.مستعجل أثناء فترة معيّنة من الزمن

مـن هـذا القـانون بيانـاً        ] ٢٣[ة في السجل المطلـوب بمقتـضى المـادة          الجهة المشتري رج  تُد  )٢(
بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تسويغ اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطـاري وإلى              

  )٢٢(.نوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته
    

   بالاشتراءوالإشعارات الالتماس  - الباب الثاني
  

  في المناقصة المفتوحة الالتماس  -  مكررا٢٩المادة 
  والمناقصة على مرحلتين وفي الاشتراء بواسطة المناقصة

  
المناقصة المفتوحة أو المناقـصة علـى مـرحلتين وتُنـشر دعـوة             المشاركة في   تُنشر دعوة إلى      )١(

ــتراء بواســطة المناقــصة وفقــا للمــادة      ــن هــذا القــانون في   ] ٤٧[إلى الاش تحــدّد الدولــة  ... (م
  ).ريدة الرسمية أو المنشور الرسمي الآخر الذي يُنشر فيه الالتماسالمشترعة هنا الج

تُنــشَر الــدعوة أيــضا بلغــة شــائعة الاســتخدام في التجــارة الدوليــة أو في صــحيفة واســعة   )٢(
  )٢٣(.الانتشار دوليا أو في نشرة تجارية ذات صلة أو مجلة تقنية أو مهنية واسعة الانتشار دوليا

 التأهيــل الأولي إجــراءاتالمــادة عنــدما تلجــأ الجهــة المــشترية إلى لا تنطبــق أحكــام هــذه   )٣(
  .من هذا القانون] ١٦[وفقا للمادة 

                                                          
دة، لأن من الممكن، على سبيل المثال، أن محدّ كميات غير الاشتراع أيضا سبب إشارة القانون النموذجي إلى

 .يُطلب صنف ما مرة واحدة فقط
ذات صيغة  إضافية) ج (فرعية فقرة إدراجيدعو إلى  عشرة، الخامسة دورة الفريق العامل في اقتراح، قُدّم )21( 

 وتتيح ،"الإطاري الاتفاق إجراءات إلى اللجوء غتسوّ أخرى وظروفاً أسباباً هناك أن"يكون نصُّها  عامّة
 الاشتراء إجراءات سجل في قرارها بتبرير رهنا الإطارية، الاتفاقات إجراءات إلىاللجوء  المشترية للجهة

)A/CN.9/668، دليل يعطي بأن ،٢٠٠٩ يوليه/تموز في الرسمي، غير الصياغة فريق وأوصى ).٢٢٨ الفقرة 
 تُدرج أن ينبغي كانإذا  ما في النظر إلى العامل الفريق ويُدعى.  المحتملةالظروف هذه على أمثلة الاشتراع

 .من هذا القبيلالصيغة عامّة  إضافية فرعية فقرة المادة هذه نص في
في مواد  وردتقرار الفريق العامل بشأن أحكام مماثلة عملا ب  دون معقوفتين هذه الفقرة مناستُبقيت )22( 

 .أخرى من مشروع القانون النموذجي المنقّح
 الإقليمية التجارة يعزّز مما التزايد في آخذ الدولي الإعلاني النشاط أنالمصاحب  الدليلنص  يوضّح سوف )23( 

من هذه المادة التي تسمح ) ٤(مرجعية إلى الفقرة الة إح يتضمّنسوف و. الحدود عبر الاحتجاجات وييسّر
 ).٢(بالإعفاء من متطلبات الفقرة 



 

10 V.10-56420 
 

A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3

جــراءات إمــن هــذه المــادة في  ) ٢(لا تُلــزَم الجهــة المــشترية بنــشر الــدعوة وفقــا للفقــرة     )٤(
قيمـة المنخفـضة   الجهـة المـشترية، بـالنظر إلى ال     التي تُقرِّر فيها     جراءات الاشتراء إالاشتراء المحلي و  

لموضوع الاشتراء، أن المورّدين أو المقاولين المحليين وحدهم هم الذين يحتمل أن يهتمـوا بتقـديم                
  )٢٤(. فيهاعروض

    
   بالاشتراءوالإشعارات الالتماس  -  مكرراً ثانيا٢٩ًالمادة 

  في المناقصة المحدودة والتفاوض التنافسي والاشتراء
  من مصدر واحد

  
م الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المحدودة لأسـباب مبيّنـة           عندما تقو   )أ(  )١(

 تلتمس العطـاءات مـن جميـع المـورِّدين والمقـاولين            )٢٥(من هذا القانون،   )]أ) (١ (٢٦[ في المادة 
  )٢٦(الذين يتوافر لديهم الشيء موضوع الاشتراء؛

                                                          
 الوثيقة  وقد أُدرجت عملا بما جاء في. ١٩٩٤ من القانون النموذجي لعام ٢٣تستند هذه الفقرة إلى المادة   )24( 

A/CN.9/690 لمورّدين الأجانب سوف يشدّد نص الدليل المصاحب على أن يُسمح ل. ١٢٠-١١٨، الفقرات
حسب النهج المتبع في القانون النموذجي لعام (بالمشاركة في تلك العمليات إذا اختاروا ذلك، لكن الجهة المشترية 

لن تكون ملزمة بنشر الدعوة في صحيفة واسعة الانتشار دولياً وبلغة شائعة الاستخدام في التجارة ) ١٩٩٤
صود بالمشتريات المنخفضة القيمة، للحيلولة دون قيام الدول المشترعة سوف يشرح الدليل أيضا ما المقو. الدولية

ومع أن العتبة المحددة للمشتريات . عملياتها الاشترائيةمعظم من  برفع مستوى العتبة من أجل استبعاد شرط النشر
لدليل أن يساعد ينبغي لفتحديد عتبة واحدة لجميع الدول المشترعة،  سيتعذّرالمنخفضة القيمة لن تكون واحدة، و

كما سوف يشرح نص الدليل المصاحب أن اعتبار . على تحقيق فهم مشترك لما يراد أن تعنيه القيمة المنخفضة
أي (القيمة المضافة ينبغي أن يؤخذ في الحسبان مع عدم توقُّع اهتمام خارجي بالمشاركة في عملية الاشتراء المعنية 

في الاشتراء دولياً، إلا أن المشاركة الدولية لن تتحقق في حال عدم لو أعلنت الجهة المشترية عن رغبتها حتى 
وجود اهتمام من جانب المورّدين أو المقاولين الأجانب، وبالتالي هذا النشر سيؤدي إلى تكبّد تكاليف إضافية 

تتطرّق  همرجعية إلى أحكام أخرى فييتضمّن إحالات ويمكن للدليل أن )).  ذلكخاصة تكاليف الترجمة، إذا لزم(
وذلك على المشتريات المنخفضة القيمة، أيضا إلى إعفاءات أخرى في حالة الاشتراء المحلي والتي يمكن أن تنطبق 

الإعفاء من متطلبات الإشارة في وثائق الالتماس إلى معلومات متصلة بالعملة واللغات، التي تكون عادة ذات  مثل
 .صلة بسياق الاشتراء الدولي

الحالات الاستثنائية التي تنطبق فيها هذه الأسباب على نص الدليل المصاحب أمثلة  يوفّرسوف  )25( 
)A/CN.9/687 ١٦٠ و١٥٩، الفقرتان.( 

على الجهة المشترية إذا تلقّت من آثار هذا الحكم  ما يترتب عنسوف يتوسّع نص الدليل المصاحب في  )26( 
الاشتراء المنشور وفقا بشعار استجابة للإ صةطلبات من مورّدين أو مقاولين للسماح لهم بدخول المناق

أن يشاركوا في المناقصة إلا بيُسمح للمورّدين سوف  فإنهوحسب فهم الأمانة، . من هذه المادة) ٥(للفقرة 
شعار الإأو إذا لم يمتثلوا لشروط ) أولي تأهيلفي حال القيام بإجراءات (مؤهلين لذلك غير إذا لم يكونوا 

  ). من هذا القانون٨المادة ب يُقدّم عملا لان الذيالإع مثل(الاشتراء ب
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دودة لأسـباب مبيّنـة في      عندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسطة المناقصة المح ـ         )ب(  
المقاولين الـذين تلـتمس منـهم العطـاءات          من هذا القانون، تختار المورِّدين أو      )]ب) (١ (٢٦[ المادة

 )٢٧(.على نحو غير تمييزي، وتختار عدداً كافياً من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال

 ٢٦[أسـعار وفقـا للمـادة        روضعندما تقوم الجهة المشترية بالاشتراء بواسـطة طلـب ع ـ           )٢(
من هذا القانون، تطلب الجهة المشترية عروض الأسعار من أكـبر عـدد ممكـن عمليـاً مـن                   )] ٢(

  )٢٨(.المورِّدين أو المقاولين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثة
 ٢٧[عنــدما تقــوم الجهــة المــشترية بالاشــتراء بواســطة التفــاوض التنافــسي وفقــا للمــادة    )٣(
تُجــري الجهــة المــشترية مفاوضــات مــع عــدد كــاف مــن المــورِّدين أو    لقــانون،مــن هــذا ا)] ٤(

  )٢٩(.المقاولين ضمانا للتنافس الفعال
مـن  )] ٥ (٢٧[ عندما تقوم الجهة المـشترية بالاشـتراء مـن مـصدر واحـد وفقـا للمـادة                    )٤(

هــذا القــانون، تلــتمس الجهــة المــشترية اقتراحــا أو طلــب عــروض أســعار مــن مــورّد أو مقــاول   
  )٣٠(.واحد

من هذه المادة، تنـشر     ) ٤(و) ٣(و) ١(قبل الالتماس المباشر وفقا لأحكام الفقرات       )٣١(  )٥(
تحـدّد الدولـة المـشترعة هنـا الجريـدة الرسميـة أو النـشرة               ... (الجهة المشترية إشعارا بالاشتراء في      

  : علومات التاليةويُضمَّن الإشعار، كحد أدنى، الم). الرسمية الأخرى التي يُنشَر فيها الالتماس
  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
ملخــصا لأهــم الأحكــام والــشروط اللازمــة في عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق          )ب(  

الإطــاري الــذي ســيُبرم نتيجــة لإجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك طبيعــة الــسلع المــراد توريــدها  
ت المـراد تنفيـذها؛ أو طبيعـة        وكمية تلـك الـسلع ومكـان تـسليمها، أو طبيعـة ومكـان الإنـشاءا               

الخــدمات والمكــان الــذي يُــراد تقــديمها فيــه، وكــذلك التوقيــت المرغــوب أو المطلــوب لتوريــد    
  و الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛السلع أو لإنجاز الإنشاءات أ

                                                          
 .A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.4من الوثيقة ) ٢ (٣٩من هذه المادة إلى المادة ) ١(تستند أحكام الفقرة  )27( 
 .A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.4من الوثيقة ) ١ (٤٠تستند أحكام هذه الفقرة إلى الجملة الأولى من المادة  )28( 
 .A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5من الوثيقة ) ١ (٤٥كام هذه الفقرة إلى الجملة الأولى من المادة تستند أح )29( 
 .A/CN.9/WG.I/WP.73/Add.5 من الوثيقة ٤٦تستند أحكام هذه الفقرة إلى الجملة الأولى من المادة  )30( 
الاشتراء على إجراءات بعار شالإ ألا ينطبق الإلزام بنشر ، في دورته السابعة عشرة،قرّر الفريق العامل )31( 

من هذه ) ٢(مرجعية إلى الفقرة إحالة  لذا لم تُدرج أيو). ١٧١، الفقرة A/CN.9/687(طلبات الأسعار 
 .أسباب هذا الإعفاء وسيحتاج نص الدليل المصاحب إلى تحديد. المادة في هذه الفقرة
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  من هذا القانون؛] ٨[الإعلان الذي تقتضيه المادة   )ج(  
  .طريقة الاشتراء المراد استخدامها  )د(  

) ٤ (٢٧[في حالـة الاسـتعجال المـشار إليهـا في المـادتين             )٥(الفقرة   لا تنطبق متطلبات    )٦(
مـن  ] ٢٣[وتُدرِج الجهة المشترية في الـسجل المطلـوب بمقتـضى المـادة      )]. ب) (٥ (٢٧و) ب(

هــذا القــانون بيانــا بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا لتــسويغ الإعفــاء مــن شــرط نــشر  
  )٣٢(.من هذه المادة) ٥(راء بمقتضى الفقرة الاشتبالإشعار 

    
  الالتماس في إجراءات طلب الاقتراحات  -  مكرراً ثالثا٢٩ًالمادة 

  
 مكــرراً ٢٩[لمــشاركة في إجــراءات طلــب الاقتراحــات وفقــا للمــادة  إلى ا تُنــشر دعــوة  )١(
  :الحالات التالية، باستثناء )]٢(و) ١(

مـن  ] ١٦[ت التأهيـل الأولي وفقـا للمـادة         بإجراءا تقوم الجهة المشترية  عندما    )أ(  
  من هذا القانون؛ أو] ٤٣[ هذا القانون أو إجراءات الاختيار الأولي وفقا للمادة

تقــوم الجهــة المــشترية بالالتمــاس المباشــر بموجــب الــشروط الــواردة في عنــدما   )ب(  
  من هذه المادة؛ أو) ٢(الفقرة 

)] ٢( مكـرراً    ٢٩[ دعوة وفقـا للمـادة    نشر ال  عدمتقرّر الجهة المشترية    عندما    )ج(  
  .من هذا القانون)] ٤( مكرراً ٢٩[ من هذا القانون حسب الشروط المبيّنة في المادة

  :يجوز للجهة المشترية أن تقوم بالالتماس المباشر في إجراءات طلب الاقتراحات في حال  )٢(
ن الــشيء موضــوع الاشــتراء غــير متــاح إلا لــدى عــدد محــدود م ــ  يكــون أن   )أ(  

المورِّدين أو المقاولين، شريطة أن تلتمس الجهة المشترية اقتراحات من جميع أولئـك المـورِّدين أو      
  المقاولين؛ أو

ــون أن   )ب(   ــيْن لفحـــص  يكـ ــة اللازمَـ ــت والتكلفـ ــيمالوقـ ــن   وتقيـ ــبير مـ ــدد كـ  عـ
الاقتراحــات لا يتناســبان مــع قيمــة الــشيء المــراد شــراؤه، شــريطة أن تلــتمس الجهــة المــشترية      

  احات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال؛ أواقتر

                                                          
 العامل بشأن أحكام مماثلة وردت في مواد قرار الفريقب عملا  الجملة الأخيرة من دون معقوفتيناستبقيت )32( 

 .أخرى من مشروع القانون النموذجي المنقّح
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الاشتراء على معلومات سرية، شريطة أن تلـتمس الجهـة المـشترية            ينطوي  أن    )ج(  
  )٣٣(.اقتراحات من عدد كاف من المورِّدين أو المقاولين لضمان تنافس فعال

مـن هـذا القـانون بيانـا        ] ٢٣[ادة  تُدرِج الجهة المشترية في السجل المطلـوب بمقتـضى الم ـ           )٣(
بالأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا لتــسويغ اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر في إجــراءات   

  )٣٤(.طلب الاقتراحات
 مكـرراً ثانيـاً   ٢٩[تنشر الجهة المشترية إشعارا بالاشتراء وفقا للمتطلبات المبيّنة في المادة      )٤(
  . في إجراءات طلب الاقتراحات تقوم بالالتماس المباشرماحيث)] ٥(
    

   المناقصة المفتوحة -الفصل الثالث
  

   التماس العطاءات - الباب الأول
  

   إجراءات التماس العطاءات - ٣٠المادة 
  

 ٢٩[تلتمس الجهة المشترية العطاءات بإصدار دعـوة إلى تقـديم العطـاءات وفقـا لأحكـام المـادة                   
  .من هذا القانون] مكررا

    
  ويات الدعوة إلى تقديم العطاءات محت - ٣١المادة 

  
  :تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العطاءات المعلومات التالية

  اسم الجهة المشترية وعنوانها؛  )أ(  
ملخــصا لأهــم الأحكــام والــشروط اللازمــة في عقــد الاشــتراء الــذي ســيبرم      )ب(  

لـك الـسلع ومكـان    نتيجة لإجراءات الاشتراء، بما في ذلك طبيعة السلع المراد توريدها وكمية ت       
تسليمها، أو طبيعة ومكان الإنشاءات المراد تنفيـذها، أو طبيعـة الخـدمات والمكـان الـذي يـراد                    
تقديمها فيه، وكذلك الوقت الذي يُرغَب أو يُشترط توريد السلع أو إنجاز الإنـشاءات فيـه، أو                 

  الجدول الزمني لتقديم الخدمات؛

                                                          
 .٢٦٥ الفقرة ، A/64/17 والوثيقة ١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ٣ (٣٧بالاستناد إلى أحكام المادة  )33( 
 مواد في وردت مماثلة أحكام بشأن العامل الفريق قرارعملا ب معقوفتين دون من الفقرة هذه استُبقيت )34( 

 .المنقّح النموذجي القانون مشروع من أخرى
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م في التأكد من مؤهلات المـورِّدين أو        المعايير والإجراءات التي سوف تُستخد      )ج(  
المقاولين، وأي أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على المـورِّدين أو المقـاولين أن يقـدموها                 

  من هذا القانون؛] ٩[لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع المادة 
  من هذا القانون؛] ٨[الإعلان المطلوب بمقتضى المادة   )د(  
  ى وثائق الالتماس والموضع الذي يمكن الحصول عليها فيه؛وسيلة الحصول عل  )ه(  
  ما تتقاضاه الجهة المشترية من ثمن لوثائق الالتماس، إن وُجد؛  )و(  
  )٣٥(في حال تقاضي ثمن لوثائق الالتماس، الوسيلة والعملة؛  )ز(  
  )٣٦(؛ الالتماساللغة أو اللغات التي تتوافر بها وثائق  )ح(  
  .ت ومكان تقديمها وموعده الأقصىكيفية تقديم العطاءا  )ط(  

    
   توفير وثائق الالتماس - ٣٢المادة 

  
توفّر الجهة المشترية وثائق الالتمـاس لكـل مـورّد أو مقـاول يلـبي الـدعوة إلى تقـديم العطـاءات وفقـا                        

وفي حال القيام بإجراءات تأهيل أولي، تـوفّر الجهـة          . للإجراءات والمتطلبات المحددة في تلك الدعوة     
ية مجموعــة مــن وثــائق الالتمــاس لكــل مــورّد أو مقـاول يكــون قــد تأهــل أوليــاً ويــدفع الــثمن  المـشتر 

ويجـب ألا يتجـاوز الـثمن الـذي يجـوز للجهـة المـشترية أن        . المتقاضى مقابل تلك الوثـائق، إن وُجـد     
  )٣٧(.تتقاضاه مقابل وثائق الالتماس تكلفة توفير تلك الوثائق للمورّدين أو المقاولين

    

                                                          
وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أنه ). ب (٢٢الفقرة  A/CN.9/690الوثيقة عملا بما جاء في عُدّلت  )35( 

 يكن ذلك يجوز للجهة المشترية أن تقرّر عدم إدراج أي إشارة إلى عملة الدفع في الاشتراء المحلي، إذا لم
 .الظروففي تلك  اريضرو

وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أنه يجوز ). ب (٢٢ الفقرة ، A/CN.9/690الوثيقة عملا بما جاء في  عُدّلت  )36( 
في تلك  اضرورييكن ذلك للجهة المشترية أن تقرّر عدم تضمين هذه المعلومات في الاشتراء المحلي، إذا لم 

 . ضرورية في بعض البلدان المتعددة اللغات تظلة أو اللغات قدالظروف وسيضيف النص أن الإشارة إلى اللغ
سوف يوضّح نص الدليل المصاحب لهذا الحكم والأحكام المشابهة في مختلف أجزاء القانون النموذجي أن تكاليف   )37( 

ل هذا لا يجوز استرجاعها من خلا) بما فيها أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف الإعلان(إعداد تلك الوثائق 
 ).وطباعتها، عند الاقتضاء(الحكم، وأن تكون الرسوم المفروضة محصورة في التكاليف الدنيا لتوفير الوثائق 
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  محتويات وثائق الالتماس  - ٣٣المادة 
  

  : وثائق الالتماس المعلومات التالية)٣٨(تُضمَّن
  التعليمات الخاصةَ بإعداد العطاءات؛  )أ(  
مـن  ] ٩[ تتوافق مـع أحكـام المـادة         ،ما سوف يستخدم من معايير وإجراءات       )ب(  

ــانون، في   ــذا الق ــقه ــات إضــافي    التحقّ ــاولين وفي أي إثب ــورّدين أو المق ــؤهلات الم ــن م ــك  م  لتل
  من هذا القانون؛)] ٦ (٣٧[المؤهلات بمقتضى المادة 

المتطلبــات المتعلقــة بالأدلــة المــستندية أو غيرهــا مــن المعلومــات الــتي يجــب أن     )ج(  
  يقدّمها المورّدون أو المقاولون لإثبات مؤهلاتهم؛

ــادة        )د(   ــع الم ــق م ــا يتواف ــشيء موضــوع الاشــتراء، بم ــذا  ] ١٠[وصــفَ ال ــن ه م
 والخـدمات المـراد أداؤهـا؛ والمكـان الـذي يـراد فيـه               )٣٩(ية السلع المراد اشـتراؤها؛    القانون، وكم 

تسليم السلع أو تنفيذ الإنشاءات أو تقديم الخدمات؛ والوقت الـذي يُرغَـب أو يُـشترط تـسليم                  
  )٤٠(السلع أو تنفيذ الإنشاءات أو تقديم الخدمات فيه، إن وجد؛

 سـابق نـت الجهـة المـشترية علـى علـم           أحكامَ وشروطَ عقد الاشتراء، مـتى كا        )ه(  
  )٤١(بها، واستمارة العقد التي سيوقّع عليها الطرفان، إن وجدت؛

ــدائل لخــصائص الــشيء موضــوع الاشــتراء أو لأحكــام      )و(   في حــال الــسماح بب
وشروط التعاقد أو لمتطلبات أخرى مبيّنة في وثائق الالتماس، بيانـا بهـذا المعـنى ووصـفا للكيفيـة       

  ا تقييم العطاءات البديلة؛التي سيجري به
في حال السماح للمورّدين أو المقاولين بتقديم عطاءات بشأن جـزء فحـسب               )ز(  

وصف للجزء أو الأجزاء التي يجوز تقـديم عطـاءات بـشأنه            يُقدّم  من الشيء موضوع الاشتراء،     
  أو بشأنها؛

                                                          
 )38( A/CN.9/687 ، ١٣٣الفقرة.  
سوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن هذا قد يشير، في بعض الحالات، إلى كمية مقدرة، مشفوعا  )39( 

 .صلة في الفصل المتعلق بالاتفاقات الإطاريةمرجعية إلى الأحكام ذات الحالات بإ
 )40( A/CN.9/687 ، ١٣٦الفقرة. 
اشتراطات  يختلف عنفي هذا الحكم " استمارة العقد"معنى تعبير أن سوف يوضّح نص الدليل المصاحب  )41( 

 .من هذه المادة) خ(استمارة العقد الواردة في الفقرة الفرعية 
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ك بيـان بمـا إذا   يُصاغ بها سعر العطاء ويعبَّر بهـا عنـه، بمـا في ذل ـ            سالكيفيةَ التي     )ح(  
كان السعر سيشمل عناصر أخرى غير تكلفة الـشيء موضـوع الاشـتراء ذاتـه، مثـل مـا ينطبـق                     

  من تكاليف نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب؛
  )٤٢(يُصاغ بها سعر العطاء ويعبر بها؛سالعملةَ أو العملاتِ التي   )ط(  
ــاتِ الـــتي    )ي(   ــةَ أو اللغـ ــاللغـ ــا لل سـ ــاءات، وفقـ ــا العطـ ــادة تُعَد بهـ ــذا ] ١٣[مـ مـــن هـ
  )٤٣(القانون؛
أيَّ اشــتراطات تــضعها الجهــة المــشترية بــشأن مُــصدر أي ضــمانة عطــاء يــتعين   )ك(  

من هذا القانون، وبشأن طبيعة     ] ١٥[ على المورّد أو المقاول مقدّم العطاء أن يوفرها وفقا للمادة         
شـتراطات مـن هـذا    تلك الضمانة وشكلها ومقدارها وسائر أحكامها وشروطها الرئيسية، وأي ا   

القبيل بشأن ما يتعين على المورّد أو المقاول الذي يبرم عقد الاشتراء أن يوفره من ضمانة لتنفيـذ                   
  ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل سندات الكفالة المتعلقة بالأيدي العاملة والمعدات؛

ل الموعـد   إذا كان لا يجوز للمورّد أو المقـاول أن يعـدِّل عطـاءه أو يـسحبه قب ـ                  )ل(  
   بيان بهذا المعنى؛يُقدّم الأقصى لتقديم العطاءات دون فقدان ضمانة عطائه،

كيفية تقديم العطاءات ومكان تقديمها وموعده الأقصى، بما يتوافق مع المـادة              )م(  
  )٤٤(من هذا القانون؛]  مكررا١٣ً[

مـن هـذا    ] ١٤[الوسيلةَ التي يمكن بها للمورّدين أو المقـاولين، بمقتـضى المـادة               )ن(  
 أن يـستوضحوا عـن وثـائق الالتمـاس، وبيانـاً بمـا إذا كانـت الجهـة المـشترية تعتـزم، في                   ،القانون

  هذه المرحلة، عقد اجتماع للمورّدين أو المقاولين؛
مـن  ] ٣٥[المدة التي تكون فيها العطاءات نافذة المفعول، بما يتوافق مع المادة              )س(  

  هذا القانون؛
                                                          

وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أنه  ).ب (٢٢ الفقرة ، A/CN.9/690يقة الوث عملا بما جاء فيعُدّلت  )42( 
يكن ذلك يجوز للجهة المشترية أن تقرّر عدم إدراج أي إشارة إلى عملة الدفع في الاشتراء المحلي، إذا لم 

 .الظروففي تلك   ضروريا
وضّح نص الدليل المصاحب أنه وسوف ي). ب (٢٢ الفقرة ، A/CN.9/690الوثيقة في عملا بما جاء عُدّلت  )43( 

في  ضروريايكن ذلك يجوز للجهة المشترية أن تقرّر عدم تضمين هذه المعلومات في الاشتراء المحلي، إذا لم 
ضرورية في بعض البلدان تظل شارة إلى اللغة أو اللغات قد الإيضيف النص أن وف الظروف وستلك 

 .المتعددة اللغات
 )44( A/CN.9/687 ، ١٣٩الفقرة. 
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ءات ومكــان فتحهــا وتاريخــه ووقتــه، بمــا يتوافــق مــع المــادة  كيفيــةَ فــتح العطــا  )ع(  
  )٤٥(من هذا القانون؛] ٣٦[

  معايير وإجراءات فحص العطاءات بناء على وصف الشيء موضوع الاشتراء؛  )ف(  
  من هذا القانون؛] ١١[معايير وإجراءات تقييم العطاءات وفقا للمادة   )ص(  
ءات ومقارنتــها، بمقتــضى المــادة  العملــة الــتي ستُــستخدم لغــرض تقيــيم العطــا    )ق(  

من هذا القانون، وإمـا سـعر الـصرف الـذي سيُـستخدم لتحويـل أسـعار العطـاءات                   )] ٥ (٣٧[
الـذي تعلنـه مؤسـسة      وإلى تلك العملـة وإمـا بيانـاً بـأن سـعر الـصرف الـساري في تـاريخ معـين                      

  )٤٦(مالية معينة هو الذي سيُستخدم؛
 الاشـتراء وسـائر القـوانين واللـوائح الـتي           إشارات إلى هذا القانون وإلى لوائح       )ر(  

لها صـلة مباشـرة بـإجراءات الاشـتراء، بمـا فيهـا تلـك الـتي تنطبـق علـى الاشـتراء المنطـوي علـى                           
   الذي يمكن فيه العثور على تلك القوانين واللوائح؛)٤٧(معلومات سرية، والموضع

أذون لهـم  اسم واحد أو أكثر مـن مـوظفي الجهـة المـشترية أو مـستخدميها الم ـ               )ش(  
بــأن يتخــاطبوا مباشــرة مــع المــورِّدين أو المقــاولين وبــأن يتلقــوا منــهم مباشــرة اتــصالات بــشأن   

  إجراءات الاشتراء، دون تدخُّل من وسيط، وعنوان ذلك الشخص ولقبه الوظيفي؛
  )٤٨(؛]حُذفت[  )ت(  
مـن هـذا القـانون مـن حـق التمـاس إعـادة              ] ٦١[إشعاراً بما تنص عليـه المـادة          )ث(  

ظر بسبب عدم الامتثـال لأحكـام هـذا القـانون، مـع معلومـات عـن مـدة فتـرة التوقـف، وفي            الن
  بهذا المعنى والأسباب الداعية إلى ذلك؛ بيان يُقدّمحال عدم انطباق تلك المدة، 

                                                          
 )45( A/CN.9/687 ، ١٣٩الفقرة. 
وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أنه  ).ب (٢٢ الفقرة ، A/CN.9/690الوثيقة  عملا بما جاء فيعُدّلت  )46( 

يكن ذلك يجوز للجهة المشترية أن تقرّر عدم إدراج أي إشارة إلى عملة الدفع في الاشتراء المحلي، إذا لم 
 .الظروف  في تلكضروريا

وسوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن المكان . اقتراحات الخبراءعملاً ب ت الأمانة الإشارة إلى المكانأضاف )47( 
 حيث تُتاح ، ذلكلا يشير إلى الموقع الفعلي بل إلى المنشور الرسمي، أو البوابة الإلكترونية وما شابه

 .لاحتفاظ بها بصورة منتظمة لعامة الناس ويجري اهاالنصوص الرسمية لقوانين الدولة المشترعة ولوائح
أخرى في مشروع النص مواضع حُذفت الإشارة إلى أي التزامات خارج عقد الاشتراء من هذه المادة ومن  )48( 

 ).ح (٣٩ الفقرة ، A/CN.9/690الوثيقة وذلك عملا بما جاء فيالحالي حيثما وُجدت، 
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ما سيلزم تلبيته من متطلبات شكلية متى قُبل العطاء الفائز لكـي يـصبح عقـد                  )خ(  
من هذا القانون، وموافقـة     ] ٢٠[م عقد اشتراء كتابي بمقتضى المادة       الاشتراء نافذاً، بما فيها إبرا    

سلطة عليا أو الحكومة، والمدة التي يُقـدَّر أن يتطلبـها الحـصول علـى تلـك الموافقـة بعـد إرسـال                    
  الإشعار بالقبول، حيثما انطبق الحال؛

راء، مـن   لاشتا ما تقرره الجهة المشترية، بما يتوافق مع هذا القانون ومع لوائح            )ذ(  
  )٤٩(.متطلبات أخرى تتعلق بإعداد العطاءات وتقديمها وسائر جوانب إجراءات الاشتراء

    
   تقديم العطاءات -الباب الثاني

  
   تقديم العطاءات - ٣٤المادة 

  
  .] مكررا المقترحة حديثا١٣ في ضوء المادة ٤ إلى ١حُذفت الفقرات القديمة من [
وثـائق الالتمـاس فيمـا يخـص كيفيـة التقـديم ومكانـه              تُقدَّم العطاءات حسبما تنص عليه        )١(

  .وموعده الأقصى
  :يُقدَّم العطاء كتابة وموقَّعا عليه  )أ(  )٢(

  وفي مظروف مختوم، إذا كان في شكل ورقي؛  ‘١‘  
وفقا لما تحدده الجهة المشترية في وثائق الالتمـاس مـن متطلبـات تكفـل علـى          وأ  ‘٢‘  

  لأمن والسلامة والسرية، إذا كان في أي شكل آخر؛الأقل درجة مماثلة من الموثوقية وا
ــسلُّم       )ب(   ــاريخ ووقــت تَ ــه ت ــيَّن في ــزوّد الجهــة المــشترية المــورّد أو المقــاول بإيــصال يب ت
  )٥٠(عطائه؛

، وتكفل عدم فحـص     وسريتهتحافظ الجهة المشترية على أمن العطاء وسلامته          )ج(  
  .محتوى العطاء إلا بعد فتحه وفقا لهذا القانون

                                                          
ريق العامل بشأن تصحيح الأخطاء الحسابية في سياق المناقشة التي دارت في الدورة السابعة عشرة للف )49( 

أن تحدّد وثائق الالتماس الطريقة التي  اشتراط ، طرح سؤال عما إذا كان من المفيد))١ (٣٧مشروع المادة (
 أن ،ولعل الفريق العامل يود، لذلك). ١٥١، الفقرة A/CN.9/687(سوف تصحّح بها الأخطاء الحسابية 

 . المادة بحيث تنص على ذلك الاشتراطينظر فيما إذا كان ينبغي تعديل
 أن اعتماد الإيصال المقدّم ويُبيِّن نص الدليل المصاحب طبيعة الإيصال الذي سيجري تقديمهيُناقش سوف  )50( 

 ).١٧٣، الفقرة A/CN.9/668(من الجهة المشترية سيكون نهائيا 
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لا يُفتَح أي عطـاء تتـسلّمه الجهـة المـشترية بعـد الموعـد الأقـصى لتقـديم العطـاءات، بـل                         )٣(
  .يعاد دون فتحه إلى المورّد أو المقاول الذي قدّمه

    
   فترة نفاذ العطاءات؛ وتعديل العطاءات وسحبها - ٣٥المادة 

  
  .ماستكون العطاءات نافذة المفعول أثناء الفترة المحدّدة في وثائق الالت  )١(
يجوز للجهة المشترية أن تطلب مـن المـورِّدين أو المقـاولين، قبـل انقـضاء فتـرة                    )أ(  )٢(

ويجـوز للمـورّد أو المقـاول أن يـرفض          . نفاذ عطاءاتهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لمدة محدّدة إضافية        
  )٥١(ذلك الطلب دون فقدان ضمانة عطائه؛

ن على تمديـد فتـرة نفـاذ عطـاءاتهم أن           على المورِّدين أو المقاولين الذين يوافقو       )ب(  
يمــدّدوا فتــرة نفــاذ ضــمانات العطــاءات الــتي قــدّموها أو أن يتكفّلــوا بتمديــدها، أو أن يقــدّموا   

د أو المقـاول الـذي      ويُعتبر المورِّ . ضمانات عطاءات جديدة تغطي الفترة الممدّدة لنفاذ عطاءاتهم       
لم تُمدَّد ضمانة عطائه، أو الذي لم يقـدّم ضـمانة عطـاء جديـدة، قـد رَفَـض طلـب تمديـد فتـرة                         

  .نفاذ عطائه
يجــوز للمــورّد أو المقــاول أن يعــدّل عطــاءه أو يــسحبه قبــل الموعــد الأقــصى      )٣(  

.  ذلـك  لتقديم العطاءات دون فقدان ضمانة عطائه، مـا لم تـنص وثـائق الالتمـاس علـى خـلاف                  
ويكــون التعــديل أو الإشــعار بالــسحب نافــذا إذا تــسلّمته الجهــة المــشترية قبــل الموعــد الأقــصى  

  .لتقديم العطاءات
    

   تقييم العطاءات -الباب الثالث
   فتح العطاءات - ٣٦المادة 

  
ــديمها        )١( ــصى لتق ــائق الالتمــاس كموعــد أق ــتَح العطــاءات في الوقــت المحــدّد في وث  )٥٢(.تُف

  )٥٣(.ات وفقا لما تنص عليه وثائق الالتماس بشأن مكان الفتح وكيفيته وإجراءاتهوتُفتح العطاء

                                                          
المقاول، في هذه الحالة، سوف ينتهي سوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن نفاذ مفعول عطاء المورّد أو  )51( 

 ).١٤٣، الفقرة A/CN.9/687(لدى انقضاء فترة النفاذ الأصلية المحدّدة في وثائق الالتماس 
في ضوء تعريف وثائق الالتماس " أو في الموعد الأقصى المحدد في أي تمديد لذلك الموعد"حُذفت العبارة  )52( 

لموعد الأقصى المحدد أصلا في وثائق الالتماس سوف يعتبر تعديلا فأي تمديد ل: بأنها تشمل أي تعديلات لها
  .لوثائق الالتماس الصادرة أصلا
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تسمح الجهة المشترية لجميع المورِّدين أو المقاولين الذين قدّموا عطـاءات، أو لممثّلـيهم، بـأن                  )٢(
 إذا  ويُعتَبر المورّدون أو المقاولون قد سُمح لهم بحضور فتح العطـاءات          . يَحضُروا عند فتح العطاءات   

  )٥٤(.أُتيحت لهم فرصة للاطلاع على نحو كامل وآنيّ على مُجريات فتح العطاءات
ــاء أمــام             )٣( ــك العط ــاؤه وســعر ذل ــتَح عط ــورّد أو مقــاول يُف ــن اســم وعنــوان كــل م يُعلَ

ــد       ــاوين والأســعار، عن ــغ تلــك الأسمــاء والعن ــد فــتح العطــاءات، وتُبلَّ الأشــخاص الحاضــرين عن
المقـاولين الـذين قـدّموا عطـاءات ولكنـهم لم يَحـضُروا أو يُمثَّلـوا عنـد                  الطلب، إلى المـورِّدين أو      

  )٥٥(].٢٣[ضيه المادة ت على الفور في سجل إجراءات المناقصة الذي تقوتُدرجفتح العطاءات، 
    

   فحص العطاءات وتقييمها - ٣٧المادة 
  

 عطائـه   يجوز للجهة المشترية أن تطلب من المورّد أو المقاول إيضاحات بشأن            )أ(  )١(
  لكي تساعدها على فحص العطاءات وتقييمها؛

ــاء          )ب(   ــن أخط ــاءات م ــاء فحــص العط ــشف أثن ــا يُكت ــشترية م ــة الم ــصحح الجه تُ
وتُـسارع الجهــة المـشترية إلى إبــلاغ المـورّد أو المقــاول الـذي قــدّم العطـاء بــأي      . حـسابية محــضة 

  )٥٦(خطأ من هذا القبيل؛
بأي تغيير في نقطـة جوهريـة في العطـاء، بمـا     لا يُلتَمس ولا يُعرَض ولا يُسمَح     )ج(  

  )٥٧(.في ذلك أي تغيير في السعر أو تغيير يستهدف جعل العطاء غير المستجيب مستجيباً
                                                          

سوف يوضّح نص الدليل المصاحب مخاطر الخروج عن اشتراطات القانون النموذجي التي تنص على وجوب   )53( 
ديم العطاءات، وكذلك فتح العطاءات في الوقت المحدد في وثائق الالتماس باعتباره الموعد الأقصى لتق
  ).١٥٠، الفقرة A/CN.9/687(الاعتبارات العملية التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عند تنفيذ ذلك الاشتراط 

سوف يسلط نص الدليل المصاحب الضوء على أن مكان وطريقة وإجراءات فتح العطاءات التي تحدّدها  )54( 
). ١٧٨، الفقرة A/CN.9/668(فتح العطاءات  قاولين بحضورتسمح للمورّدين أو المينبغي أن الجهة المشترية 

أن " يُفترض"المورّدون أو المقاولون حاضرين أو " يعتبر"وسوف يتناول الدليل بالتفصيل أيضا المقصود بأن 
 .يكونوا حاضرين عند فتح العطاءات

) المتأخر(ن تقديمها سوف يوضّح نص الدليل المصاحب أن أي عطاءات متأخرة سوف تعاد دون فتحها وأ )55( 
  . في السجليدوّنسوف 

 .سوف يوضّح نص الدليل المصاحب القواعد والمبادئ المنطبقة على تصحيح الجهة المشترية للأخطاء الحسابية  )56( 
على ) ب(و) أ(منطبقا على الفقرتين الفرعيتين ) ج(أُعيدت صياغة الفقرة لجعل اشتراط الفقرة الفرعية  )57( 

، مما يطرح أسئلة حول مدى )أ( إلا في الفقرة الفرعية ١٩٩٤ هذا الاشتراط في نص عام ولم يرد. السواء
وتفهم الأمانة أنه لا يمكن، ). ب(التصحيحات المسموح بها للأخطاء الحسابية بمقتضى الفقرة الفرعية 

  .، إدخال أي تغيير جوهري على مضمون العطاء)ب(و) أ(بمقتضى الفقرتين الفرعيتين 



 

V.10-56420 21 
 

A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3 

مــن هــذه الفقــرة، تعتــبر الجهــة المــشترية  ) ب(رهنــا بأحكــام الفقــرة الفرعيــة    )أ(  )٢(
] ١٠[لالتمـاس وفقـاً للمـادة       العطاء مستجيبا إذا كـان يفـي بجميـع المتطلّبـات المبيّنـة في وثـائق ا                

  من هذا القانون؛
يجوز للجهة المشترية أن تعتبر العطاء مـستجيبا حـتى إذا كـان يتـضمّن حيـودا                   )ب(  

طفيفة لا تمثل تحويرا جوهريا للخصائص والأحكام والشروط وغيرهـا مـن المتطلّبـات المبيّنـة في               
ــاس أو   ــائق الالتم ــاًوث ــخروج ــضمّ  اً جوهري ــها، أو إذا كــان يت ــوات يمكــن    عن ــاء أو هف ن أخط

ويُجرى تقدير كمّي، قدر الإمكـان، لأيّ حيـود مـن           . تصحيحها دون مساس بمضمون العطاء    
  .هذا القبيل وتؤخذ في الحسبان على النحو المناسب لدى تقييم العطاءات

  :ترفض الجهة المشترية العطاء  )٣(
  ؛إذا كان المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء غير مؤهّل  )أ(  
إذا لم يقبــل المــورّد أو المقــاول الــذي قــدّم العطــاء أي تــصحيح لخطــأ حــسابي   )ب(  

  من هذه المادة؛) ب) (١(بمقتضى الفقرة 
  إذا كان العطاء غير مستجيب؛  )ج(  
  .من هذا القانون] ١٩ وأ ١٨[في الحالات المشار إليها في المادتين   )د(  

لم تُرفَض، بغيـة التـيقّن مـن العطـاء الفـائز،            تقيِّم الجهة المشترية العطاءات التي        )أ(  )٤(
مــن هــذه الفقــرة، وفقــا للإجــراءات والمعــايير   ) ب(حــسب تعريفــه الــوارد في الفقــرة الفرعيــة   

  ولا يُستخدم أيّ معيار لم يرد في وثائق الالتماس؛. الواردة في وثائق الالتماس
  :يكون العطاء الفائز أياً مما يلي  )ب(  
   أو)٥٨( هو المعيارَ الوحيد لإرساء العقد، العطاء الأدنى سعراً؛عندما يكون السعرُ  ‘١‘  
 )٥٩(عندما تكون هنـاك معـايير سـعرية ومعـايير أخـرى، العطـاء الأكثـر منفعـة                   ‘٢‘  
الــذي يُتــيقَّن منــه بالاســتناد إلى معــايير وإجــراءات التقيــيم المحــدّدة في وثــائق الالتمــاس و

  .من هذا القانون] ١١[وفقا للمادة 

                                                          
 )58( A/CN.9/687 ، ١٥٣الفقرة. 
 )59( A/CN.9/687، سوف يتناول الدليل بالتفصيل تطور إجراءات الاشتراء منذ عام . ١٥٥ و١٥٣ الفقرتان

المستخدم في هذا السياق في " أدنى عطاءالعطاء المقيّم على أنه "تعبير  الاستعاضة عنبرّر  وهو ما ،١٩٩٤
 .١٩٩٤القانون النموذجي لعام 
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دما يعبَّر عن أسعار العطاءات بعملـتين أو أكثـر، تُحـوّل أسـعار جميـع العطـاءات إلى                   عن  )٥(
العُملة المحددة في وثائق الالتمـاس حـسب سـعر الـصرف المحـدّد في تلـك الوثـائق، عمـلا بالمـادة                       

  )٦٠(.من هذا القانون، وذلك بغية تقييم العطاءات والمقارنة بينها)] ق (٣٣[
مـن هـذا    ] ١٦[ سواء قامت بإجراءات تأهيل أولي بمقتضى المادة         يجوز للجهة المشترية،    )٦(

القانون أم لم تقم، أن تطلب من المورّد أو المقاول الذي قدّم العطاء الذي وُجد أنه هـو العطـاء            
من هذه المادة، أن يعاود إثبات مؤهّلاته وفقـا لمعـايير وإجـراءاتٍ             ) ب (٤الفائز بمقتضى الفقرة    
وتُبـيَّن في وثـائق الالتمـاس المعـايير والإجـراءات           . من هذا القـانون   ] ٩[دة  تتوافق مع أحكام الما   

القيــام بــإجراءات تأهيــل أولي، تكــون  وفي حــال. المــراد اســتخدامها في ذلــك الإثبــات الإضــافي
  .معايير الإثبات هي نفس المعايير التي استخدمت في إجراءات التأهيل الأولي

ل الذي قدّم العطاء الفـائز أن يعـاود إثبـات مؤهلاتـه وفقـا               إذا طُلب من المورّد أو المقاو       )٧(
من هـذه المـادة ولكنـه لم يفعـل ذلـك، تـرفض الجهـة المـشترية ذلـك العطـاء وتختـار                        ) ٦(للفقرة  

من هـذه المـادة، مـن بـين العطـاءات المتبقيـة الـتي لا تـزال نافـذة           ) ٤(العطاء الفائز، وفقاً للفقرة     
  .من هذا القانون)] ١ (١٧[رية في إلغاء الاشتراء وفقا للمادة المفعول، رهنا بحق الجهة المشت

لا تُفشى المعلومات المتعلقة بفحص العطاءات وإيضاحها وتقييمها للمورّدين أو المقـاولين أو             )٨(
لأيّ شخص آخر غير معني رسميا بفحص العطاءات أو تقييمها أو بالبتّ بـشأن العطـاء الـذي ينبغـي        

  )٦١(.من هذا القانون)] ٣ (٣٦ و٢٣ و٢٢و ٢٠[و منصوص عليه في المواد قبولـه، باستثناء ما ه
    

   حظر التفاوض مع المورِّدين أو المقاولين - ٣٨المادة 
  

لا تُجرى مفاوضات بين الجهة المشترية وأيّ مورّد أو مقـاول بـشأن العطـاء الـذي قدّمـه ذلـك                     
  .المورّد أو المقاول

 

                                                          
 )60( A/CN.9/687،  ١٥٧الفقرة.  
 .٢٢المادة مقترنا بلعل الفريق العامل يود أن ينظر في هذا الحكم  )61( 


